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 قاعدة البيانات

 القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس النصوص
 

 يتعلق بسير دائرة المحاسبات  1971ماي  29في  مؤرخ 1971لسنة  218أمر عدد 

 

 ، ، رئيس الجمهورية التونسيةنحن الحبيب بورقيبة

 ، من الدستور 57بعد اطلاعنا على الفصل 

 1970لسنة  17 عددبالقانون  والمتممالمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات  1968مارس  8خ في المؤر 1968لسنة  8وعلى القانون عدد 
 ، 1970أفريل  20لمؤرخ في ا

 ، ر الأول ووزير الماليةأي الوزيوعلى ر

 :ا بما يأتيذأصدرنا أمرنا ه

 التنظيم –العنوان الأول 

 ميةدائرة المالية العموفي  – الأولالقسم 

ات العمومية المحلية والمؤسسات ي حسابات وتصرف مصالح الدولة والجماعظر فمالية العمومية بالندائرة التختص  –ول الفصل الأ
 .مية ذات الصبغة الإداريةالعمو

 .جلسة العامةشارة الوان اقتضى الحال تركيب أقسامها وذلك بعد است المختصةيب الدائرة ت تركدائرة المحاسبايضبط رئيس  - 2الفصل 

 .الأقل ئها علىجلساتها إلا بحضور ثلثي أعضايمكن للدائرة المختصة أن تعقد لا  – 3الفصل 

 .جح صوت الرئيسراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرالمختصة مقرالدائرة  تتخذ – 4الفصل 

 المختصة علنية.جلسات الدائرة  ولا تكون

 العمومية المشاريعدائرة في  –القسم الثاني 

 وفي طرق سيرها. العموميةأمر فيما بعد في ضبط تركيب دائرة المشاريع يصدر  – 5الفصل 

 الجلسة العامة في – الثالثالقسم 

 .ائرة المحاسباتالجلسة العامة جلساتها بدعوة من رئيس دتعقد  – 6الفصل 

 .لثي أعضائهاا أن تجتمع ما لم يتم حضور ثله ولا يمكن

 .جري المداولات حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل الرابعوت

 مة ويتولى تحرير محاضرها.لسة العاالج ولاتالكاتب العام مداحضر كما ي

 موميةالنيابة العفي  –القسم الرابع 

ذلك كما يمكن إلى مندوب الحكومة كلما طلب  الاستماعمة رة المحاسبات والدائرة المختصة والجلسة العاكل من رئيس دائعلى  – 7الفصل 
 .نوي العامت على التقرير السب الحكومة المشاركة في التصويلمندو

 دوب الحكومة عند تغيبه أو عند حدوث مانع له.ه الوزير الأول نيابة منار يعينمستشتولى ي – 8الفصل 

 ام مشتركةأحك –القسم الخامس 
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 لها. التابعةدرات المصاريف اللازمة لسير دائرة المحاسبات والمصالح ة كل سنة ضبط مقالعامالجلسة تتولى  – 9الفصل 

 ة بدفعها.التونسيالقابض العام للدولة م لات في شأنها ويقوالتعهد بالمصاريف وتصفيتها وتحرير الحوا يتولى رئيس دائرة المحاسبات

 .ةأحد المستشارين تقريرا في ذلك يرفع إلى الجلسة العام ويحرر

 ثائقها.الدائرة وحفظ وب العام كتابة ة الكاتكتبة يباشرون تحت سلطرئيس دائرة المحاسبات  ول باقتراح منالوزير الأيعين  – 10الفصل 

 الإجراءات –العنوان الثاني 

 رفع الدعوىفي  –القسم الأول 

المالية التي ية إلى وزارة ء دائرة المحاسبات حسابات تصرفهم في الآجال القانونلقضامباشرة المحتسبون الخاضعون يوجه  – 11الفصل 
طت في من السنة التي ضبجويلية  31ب العام لإدارة المالية قبل تاريخ حساقة بالعلى دائرة المحاسبات مرفو وتحيلهاتهيئها للنظر فيها 

 .ك الحساباتأنها تلش

صدور هذا الأمر أن يقرر باقتراح من وزير المالية  يخدة خمس سنوات من تارسابات ولمالأول بالنسبة لبعض الحغير أنه يمكن للوزير 
 .بالفقرة السابقة تمديد الأجل المنصوص عليه

 .رتبيةلها إعداد طي عتاريخ إيداعها وتبكتابة دائرة المحاسبات في  تالحساباتسجل  – 12الفصل 

ويتأكد من قيامهم بذلك في  تقديم حساباتهم لدائرة المحاسباتيجب عليهم ة عامة في جميع من ممندوب الحكومة قائسك يم – 13الفصل 
 .ا بالقانون ضد المتأخرينص عليهالغرامة المنصوكما يطالب بتسليط  11ين بالفصل الأجل المع

عوانا يتولون إعدادها وتقديمها باسم با أن يكلف وجوالمالية أ ن لوزير، يمكم الحسابات أو تقديمها مؤخراصورة عدم تقديفي  – 14الفصل 
 .مسؤوليتهمالمحتسبين وعلى نفقتهم وتحت 

قوبات القانونية تأكيد صدق الحسابات وصحتها مع اعتبار العبا وجو الإدارةه وكلائهم أو من في كلفت على المحتسبين أو – 15الفصل 
 .اباتيمضوا هذه الحسشأن كما يجب عليهم أن يؤرخوا وال المسلطة في هذا

 .وعليهم أن يصادقوا على المخرجات والتشطيبات

 .بعد عرضهتغيير على الحساب  أيولا يمكن إدخال 

 .للنظر فيه امتهيئ نكلا يمكن الحكم في أي حساب ما لم ي – 16الفصل 

لوثائق القانونية والوثائق المبررة له مرتية حسب نظام تسلسل كون كذلك يجب أن تتوفر فيه الشروط المقررة أعلاه وأن يكون مصحوبا باولي
 تصرف.ء مدة الالتي تؤلف البقية الباقية عند انتها، وبمحضر أو شهادة تثبت وجود الأموال والقيم عملياتال

 .ة على المتأخرينسلطالمحتسب الذي يتعرض عندئذ للعقوبات الم للنظر فيه في الآجال تجري ضد مهيئير ب غوإذا قدم حسا

 التحقيقفي  –القسم الثاني 

ن أنه ويطالب المحتسبييتولى عرض تقرير في ش الذيأو القسم ة بالنسبة لكل حساب القاضي ختصرئيس الدائرة الميعين  – 17الفصل 
 .ة بقرار من الوزير الأولريح بصبغتها السرية أو الخاصتي وقع التصال الوثائقلك هو عنه مستثنيا في ذبتقديم ما وقع الس

 .ختصةويمكن له مكاتبة المحتسبين وغيرهم من الأعوان العموميين عن طريق رئيس الدائرة الم

 .دائرة المحاسباتيس رئ طرفتنقل على عين المكان بعد الترخيص له في ذلك من ، الكما يتسنى له عند الاقتضاء

ء سوا، ويقدم فيه المقترحات التي يراها ملائمة الملاحظاتيبين فيه لحساب تحرير تقرير النظر في ا إتمامالمقرر بعد يتولى  – 19الفصل 
 .للمحتسبينين أو صرفكان ذلك بالنسبة للمت



 3 /8  

 

 

 
 قاعدة البيانات

 القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس النصوص
 

عمل ى التأكد من المقرر الأول قام على الوجه الأكمل بالتولا يرئيس الدائرة المختصة بعد تسلمه التقرير مقررا ثانييعين  – 20الفصل 
 .ومن أن ملاحظاته مبررةالملزم به 

 .المذكور أعلاه 18شروط المبينة بالفصل وز للمقرر الثاني القيام بجميع التحقيقات التي يراها صالحة وذلك طبق الويج

 .دائرة المحاسبات والثاني إلى كتابة الأولوعند انتهاء التحقيق يقدم التقريران 

 .20إلى  18ل رؤساء الأقسام تسيير التحقيق في القضايا الموكولة لأقسامهم وذلك طبق الشروط المبينة بالفصويتولى  – 21الفصل 

 ت التي ستعرض على الدائرة المختصة للبت فيها.في التقريرين الأول والثاني ثم يضبط نص الملاحظا وينظر القيم

 السابقها على المقررين قبل الشهر سابات التي وقع توزيعحميع الئمة في جاتب العام قالاثة أشهر يحرر الككل ث بدايةفي  – 22الفصل 
 هر السابق والتي لم تقدم في شأنها تقارير.ين قبل الشوقع توزيعها على المقرروالتي 

 حال على مندوب الحكومة.أنها ت بير كمان التداى رئيس دائرة المحاسبات ليتخذ في شأنها ما يلزم موتسلم تلك القائمة إل

 علام النيابة العموميةإفي  –القسم الثالث 

 .الذمة أو الإبراء قايا أو بتخليدبوجود ب وبا على مندوب الحكومة التقارير الرامية إلى الحكموجتحال  – 23الفصل 

يا كما يمكن لرئيس الدائرة ورايه في شأنها ضر\ن إبداء رر أيع التقارير التي يعتبالحكومة علاوة على ذلك أن يطلع على جم بلمندوويمكن 
 .من تلقاء نفسهتصة أن يأذن بذلك المخ

المدعمة لها بعد الاطلاع عليها مرفوقة بملاحظاته أو  والوثائق التقاريركتابة دائرة المحاسبات الحكومة إلى مندوب يرجع  – 24الفصل 
 .ي الموضوعمها فت يقدديه ملاحظاليست ل بتصريح يعلن فيه أن

 الحكمفي  –القسم الرابع 

 .ما لم يقرر رئيسها إعطاء أولوية الحكم لقضية أكيدة ترسيمهاة الدائرة المختصة حسب التقارير علعرض ت – 25الفصل 

ت لى ملاحظائيس القسم وعند الاقتضاء إقرر الثاني أو رأو الم ملاحظات المرر الأول بعد تلاوة التقرير والاستماع إلى – 26الفصل 
 حول كل اقتراح على التواليحالا مندوب الحكومة تفتح المداولات 

 .ال اتخاذهماحرئيس الدائرة المختصة تضمين المقررات بطرة التقرير يتولى  – 27الفصل 

 .بعد امضائهالدائرة المختصة  سالتي اتخذت في الجلسة ثم يسلمه إلى رئي المقرراتالمقرر الحكم اعتمادا على يحرر  – 28صل الف

 .تابة دائرة المحاسباتثم يحيله إلى كبت فيه حكم بعد التثضي رئيس الدائرة المختصة الويم

 .سابات وقتية ثم نهائيةالأحكام الصادرة في شأن الحتكون  – 29الفصل 

 .ب المواليعتمدها في الحساب أن ييضبط النتائج التي على المحتسالحكم الوقتي الحساب ويصفي  – 30الفصل 

 .ةة ومعللفي مختلف الفصول أوامر منفرد عليهاالني وقع العثور  المخالفاتوتصدر في شأن 

 .إعلامه بذلك أجل شهرين من تاري بالحكم الوقتي أو يعرضها فيالصادرة امر المحتسب أم يمتثل للأوعلى  – 31الفصل 

يا تقرر بمقتضاه أن المحتسب متوازن الحساب أو نهائحكما  حاسباتبق تصدر دائرة المالأجل المحدد بالفصل السابانتهاء  – 32الفصل 
 لد الذمة.لديه بقايا أو متخ

 اوفي تنفيذه بالأحكامم الإعلافي  –القسم الخامس 
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 حال ايداعها. الحكومةوب نسخا من الأحكام لمندكاتب العام اليسلم  – 33الفصل 

 .منه ذلكعنية الأخرى كلما طلب منها إلى الأطراف المم نسخا يسل كما

 علام بالحكم مجانا أما النسخ الأخرى فمقابل معلوم.وتسلم النسخ المعدة للإ

ا من مندوب الحكومة إعلام المحتسبين بالأحكام الوقتية منها والنهائية في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمهيتولى  – 34الفصل 
 بالبلوغ.تب العام وذلك عن طريق وسائل مضمونة الوصول مع الإعلام الكا

 العمل.إثر تخليه ل المحتسب أو إلى المكان الذي أعلن عن إقامته به ه الإعلام إلى مقر عمويوج

غه ى إبلاليتولة إلى والي المنطقحكم حكومة يوجه ال، فإن مندوب التعذر تسليم الرسالة المضمونة الوصول إلى صاحبهاإذا  – 35الفصل 
 الإعلام بها بواسطة عدل منفذ.ا لكل طرف معني من حق في طلب نسخة من الحكم وحسب الصيغ الإدارية وذلك بصرف النظر عم

 حكم إلى الوالي.علام يسلم المكلف بالإوإن امتنع المحتسب عن قبول الحكم أو تعذر العثور عليه فإن العون ال

د تعذر يمن طرف الوالي يف ب أو تصريح مؤرخ وممضىإعلام البلوغ مؤرخا وممضي من طرف المحتسويرجع إلى مندوب الحكومة 
 .ة المحاسبات علما بذلكعثور على المحتسب أو امتناعه عن قبول الحكم ويحيط مندوب الحكومة دائرال

 والي.تصريح ال حتسب أو امتناعه عن قبول الحكم يعتبر الاعلام قد بلغ إليه بتاريخثور على المر العوفي صورة تعذ

اتب الدولة من الأحكام الصادرة إلى طل من وزير المالية والوزير أو كنسخة  34كومة في الأجل المنصوص عليه بالفصل يبلغ مندوب الح
 ن حسابها.الذي يهمه الأمر وعند الاقتضاء إلى ممصل المؤسسة التي صدر الحكم في شأ

 المؤسسة ممثلرهم على الوزير أزو كاتب الدولة أو أمساباتهم يحال بقايا بحن الذي صدر في شأنهم حكم أثبت المحتسبيإن  – 37الفصل 
 اع تلك البقايا مع الاحتفاظ بحق رفع دعوى المحاكم العادية ان اقتضى الحال.العمومة الذي يهمه الأمر للبت في استرج

ان كان ناشئا عن ريخ حدوثه ابتداء من تاالقانونية  ةالمأموريذمة فائض يجرى حسابه على قاعدة النسبية لعما يتخلد باينجر  – 39الفصل 
 .مصاريفبالحكم الوقتي إن كان ناتجا عن تعديل مقابيض أو رفض م ابتداء من تاريخ الاعلارقة ويلاء أو ضياع أو ساست

 .بات إلا بمقتضى أمرسه حكم عن دائرة المحاخلد بالذمة الصادر في شأنيطرح ما تلا  – 40الفصل 

صل المطالبون به من حيث الأغ الصادرة في شأنهم أحكام بتخليد الذمة ما لم يدفعوا كامل المبلبين براء المحتسيمكن إلا  – 41الفصل 
 نص عليها القانون.طرحه طبقا للشروط التي  علىئض أو ما لم يتحصلوا والفا

 في الابراء -القسم السادس

هم وذلك بعد تصفية جميع بإطلاقهم من قيد تصرفابراءا نهائيا و المحتسبين الذين انتهت مهمتهم  إبراءبالدائرة تصرح  – 42الفصل 
 والعقاريةعلى أملاكهم المنقولة منها  وفسخ العقل التي وقع تسليطها لضمان تصرفاتهم سواء المعارضاتتأمر برفع جميع باتهم كما حسا
التي  جراءاتالإ إتمامعد وذلك  ضمنائهم ان لم يكن محجوزا لسبب آخر بإرجاععلى أملاك ضمنائهم أو على أملاك خلفهم كلما تأمر أو 

 .الإداريةتيب تفرضها الترا

 الخاصة الإجراءات –ن الثالث العنوا

 التصرفات الفعليةفي  –القسم الأول 

مر واما ولة الذي يهمه الأدى دائرة المحاسبات اما من طرف الوزير أو كاتب الدلت الفعلية الدعوى في شان التصرفاترفع  – 43الفصل 
 حكومة.طلب من مندوب النية وإما بة العمومية التي وقع التصرف في أموالها بصفة غير قانولممثل الشرعي للمؤسسلب من ابط

 .ئهاى من تلقاء نفسها اعتمادا على تقرير أحد أعضاكما يتسنى لدائرة المحاسبات رفع الدعو

 .مندوب الحكومة قبل النظر فيهاتعلقة بالتصريح بالتصرفات الفعلية على جميع التقارير المتحال  – 44الفصل 
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 .في ذلك نهائياورة عدم ثبوت تصرف فعلي تصدر دائرة المحاسبات حكما صفي  – 45الفصل 

 .نهائي بات تصرح بذلك بحكم وقتي يتلوه حكمتصرف فعلي فإن دائرة المحاس ودثبت وجإذا  – 46الفصل 

رة للحكم في الحسابات على أنه يجوز ذا التصرف حسب الصيغ المقرهفعلي يقع البت في حساب التصريح بالتصرف البعد  – 47الفصل 
 ة تنسب إلى المحتسبم كفاية المبررات المقدمة باعتبارات مرتكزة على الانصاف إذا لم تسجل أي خيانتتلافى عدلدائرة المحاسبات أن 

 .فعليال

 اصإثارة الاختصفي  –القسم الثاني 

ها في شأن ندوب الحكومة أن تثير اختصاصأعضائها وبعد استشارة مأحد تمادا على تقرير ز لدائرة المحاسبات اعيجو – 48الفصل 
 .تصفيتها إلى السلطة الإدارية أسندتالحسابات التي 

إلى كل من  36و 34 – 33ول المنصوص عليها بالفصثارة الاختصاص حسب الشروط إتعلقة بالإعلام بالأحكام المقع ي – 49الفصل 
سة أو المؤسعة ممصل الجماوإلى  مر وإلى المحتسبالمكلفة بتصفية الحساب وإلى الوزير أو كاتب الدولة الذي يهمه الأ الإداريةالسلطة 

 التي وقعت إثارة الاختصاص في شأن حسابها.

رين ابتداء من سابات والوثائق المدعمة لها إلى دائرة المحاسبات في ظرف شهالمكلفة بالتصفية الح الإداريةالسلطة توجه  – 50الفصل 
 .الاختصاص بإثارة المتعلقتاريخ الاعلام بالحكم 

 .الحسابات في شأنها حسب الصيغ المقررة للحكم في الاختصاص رفي الحسابات التي اثي البتيقع  – 51الفصل 

 ة.لمؤسسات العموميوافي شان حسابات الجماعات  الإداريةدائرة المحاسبات حالا بالقرارات الصادرة عن السلطة تعلم  – 52الفصل 

على دائرة  الإداريةالتي وقعت تصفيتها من طرف السلطة بالتصرفات  والمتعلقةدعمة لها لما الحسابات والوثائقتحال  – 53فصل ال
 ك.طلبت ذل اطالمالمحاسبات 

 الخطايافي  –القسم الثالث 

 .ى تقرير أحد أعضائهاتلقاء نفسها اعتمادا عل دائرة المحاسبات بالخطايا بطلب من مندوب الحكومة أو منتحكم  – 54الفصل 

 .بل النظر فيهاعلى مندوب الحكومة  بالخطاياالمتعلقة جميع التقارير تحال  – 55الفصل 

ائرة إما على تلوه حكم نهائي تصدرهما الدورة وجوب الحكم بالخطية فإن دائرة المحاسبات تصرح بذلك بحكم وقتي يصفي  – 56الفصل 
 .ي الحساباتالأحكام القاضية ف وإما ضمنحده 

 حها حسب الصيغ التي تنطبق على ما تخلد بالذمة.استخلاص الخطايا أو طريقع  – 57الفصل 

 ا تاما أو نهائيا إلا بعد تسديدها.يمكن إبراء المحتسبين المحكوم عليهم بالخطية إبراءلا  – 58الفصل 

 طرق الطعنفي  –ع العنوان الراب

 الإداريةقرارات السلطة راجعة مفي  –القسم الأول 

جعة امرم لدى دائرة المحاسبات بطلب مية القياللمؤسسات العموة ويوللمصلين الشرعيين للجماعات المحليجوز للمحتسبين  – 59الفصل 
 .القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن حساباتهم

 .الطرف المعني بالأمر إلىار بالقروغ الاعلام ن ابتداء من تاريخ بلشهراروب للطعن ضالمالأجل  – 60الفصل 

ه والآخر إلى المطعون في صدر عنها القرارا إلى السلطة التي الطعن بعريضة معللة تحرر في نظيرين يوجه أحدهميرفع  – 61الفصل 
 .كتابة الدائرة
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 في القرارات لا يعطل تنفيذها.الطعن  – 62الفصل 

 ومة.أخذ راي مندوب الحكن فيه وذلك بعد ت أن يأذن بإرجاء تنفيذ القرار المطعوغير أنه يجوز لرئيس دائرة المحاسبا

دائرة المحاسبات نسخة من هذا القرار مشفوعة بالحسابات والوثائق  السلطة الصادر عنها القرار المطعون فيه إلى كتابةتوجع  – 63الفصل 
 يوما من تاريخ اتصالها بعريضة الطعن.ة وملاحظاتها عند الاقتضاء وذلك في أجل الخمسة عشر المعتمد

 ة قبل النظر فيها.على مندوب الحكوم الإداريةالمتعلقة بالطعن في قرارات السلطة رير جميع التقاتحال  – 64الفصل 

جال دائرة المحاسبات طلب الطعن بحكم نهائي إذا كان صادر عمن ليست له صفة أو وقع القيام به بدون مراعاة الآترفض  – 65الفصل 
 غير مبرر. أو كانالمطلوبة 

 ون فيها.تصدر دائرة المحاسبات في صورة قبولها للطعن حكما وقتيا في شأن المقتضيات المطع – 66الفصل 

 ويمكن للطرف المعني أن يقوم بالرد في أجل قدره شهران ابتداء من تاريخ إعلامه بالحكم.

 .لالأجحكم نهائي بعد مضي هذا ويصدر 

دائرة المحاسبات إن ، فتجاوز السلطةنظر أو من حيث الشكل أو يه علة من حيث عدم اختصاص الكان بالقرار المطعون ف إن – 67الفصل 
 .ءالاقتضاابات عند ع مراعاة الصيغ المقررة للحكم في الحسم الأصليث و من تلقاء نفسها وتصدر حكما من حتبطله ول

 ةجعة أحكام الدائرمرافي  –ي القسم الثان

ب لوب إعادة النظر فيه أو بطلالحساب المط بطلب من المحتسب الذي قدم جعة سواءالمرا دائرة المحاسبات في قضاياتنظر  – 68 الفصل
 .مادا على تقرير أحد أعضائهاء نفسها اعتمن مندوب الحكومة وحتى من تلقا

ور ثور عليها منذ صدرة مشفوعة بالحدد التي وقع العمبر ةم لكتابة الدائرة عريضعلى المحتسب الذي يطلب المراجعة أن يقد – 69الفصل 
 الحكم النهائي.

 .صدورهالمراجعة لا يعطل تنفيذ الحكم النهائي الذي سبق طلب  – 70الفصل 

 التنفيذ.لرئيس دائرة المحاسبات بعد الاستماع إلى مندوب الحكومة أن يأذن بإرجاء يجوز  أنهغير 

 لمالية أو كاتب الدولة الذي يهمه الأمر.ير اهذا الإذن حالا إلى وز إبلاغويقع 

 قبل النظر فيها. الحكومة بة على مندوبالمراجع المتعلقةارير جميع التقتحال  – 71الفصل 

 .ك بحكم نهائيبرر فإن دائرة المحاسبات تصرح بذلان الطعن المقدم من طرف المحتسب غير مقبول أو كان غير مكإذا  – 72الفصل 

 .رة المحاسبات تصرح بذلك بحكم وقتيوجوب المراجعة فإن دائصورة في  – 73الفصل 

 .ظاتها في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ إعلامها بالحكماف المعنية الادلاء بملاحويمكن للأطر

 ت حكما نهائيا.مضي هذا الأجل تصدر دائرة المحاسبا وبعد

 .ب الصيغ المقررة للحكم في الحساباتالتصريح بالمراجعة يقع البت في الحساب من جديد حسبعد  – 74الفصل 

 التعقيبفي  –القسم الثالث 

 .ينةجال المعأو خرق القانون إلى كتابة دائرة المحاسبات في الآ الإجراءاتمطالب التعقيب لمخالفة تقدم  – 75الفصل 

 .74و 73 – 71 – 70ة في هاته المادة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصول وتبت الجلسة العام
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 قاعدة البيانات

 القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس النصوص
 

 .بحكم نهائي لسة العامة تصرح بذلكجغير أنه إذا كان الطعن غير مقبول أو كان غير مبرر فإن ال

 الإداريةالمراقبة  – العنوان الخامس

 مراقبة الاذنين بالدفعفي  – الأولالقسم 

الوزير أو  تب في شأنهايكافإن مندوب الحكومة مسؤولية المتصرفين إلى كشف النظر في الحسابات عن مخالفات تؤدي إذا  – 76الفصل 
صة ويوجه نسخة من ذلك إلى وزير المالية ئرة المختتمادا على إحالة صادرة عن الدالذي يهمه الأمر إما من تلقاء نفسه أو اعكاتب الدولة ا

 اريخ اتصالهم بها.على المذكرات الموجهة إليهم في أجل شهرين من ت الإجابةكتاب الدولة الذين يهمهم الأمر ويتحتم على الوزراء أو 

يعلم بذلك رئيس دائرة المحاسبات  المختصيس الدارة طرأت صعوبات تتعلق بمسألة عامة أثناء النظر في حساب فإن رئإذا  – 77الفصل 
 ء.ة عند الاقتضالأمر لاتخاذ التدابير اللازمأو كاتب الدولة المعني باالذي يتولى بدوره إعلام الوزير 

شهر الأول من خلال ال الإداريةبغة الصمية ذات ماعات المحلية والمؤسسات العموالأذون بالدفع بمصالح الدولة والجيوجه  – 78الفصل 
قبة اشيرة مرا، إلى دائرة المحاسبات كشفا عن المصاريف المتعهد بها والتي أذن بدفعها خلال الثلاثة أشهر السابقة مختوما بتأشهرة كل ثلاث

 .المصاريف

 ؤفات المتلعقة بها.قارنتها بنتائج حسابات التصقضاة دائرة المحاسبات الذي يتولى مأحد  طرفمراجعة تلك الكشوف من تقع  – 79الفصل 

إلى مادا على تقرير مقدم مالية اعتساب العام لإدارة العاما غب مطابقة حسابات تصرف المحتسبين للحصدر دائرة المحاسبات تصريحا وت
 .عليه دوب الحكومةطلاع منالجلسة العانة بعد ا

شهر التقارير المتعلقة بالمراقبات والتفقدات من كل ثلاثة أ الأولائرة المحاسبات خلال الشهر الوزراء وكتاب الدولة إلى ديوده  – 80الفصل 
 .دارتهموالهيئات التابعة لإ الماضية على المصالح أشهرلاثة ي أجريت أثناء الثالت

 التقرير السنوي العامفي  –ي القسم الثان

 .التقرير السنوي العام رئيس دائرة المحاسبات كل سنة قاضيا يتولى إعداديعين  – 81الفصل 

 ويعرض هذا التقرير على الجلسة العامة التي تتولى ضبط نصه النهائي بحضور مندوب الحكومة.

ي ينشر بالرائد صه بتنفيذ هذا الأمر الذب الدولة ورئيس دائرة المحاسبات مكلفون كل فيما يخراء وكتاوالوز الأولالوزير  – 82الفصل 
 .الرسمي للجمهورية التونسية

 .1971ماي  29تونس في 
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